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  الملخص

 تمكنھ بصورة القانون نصوص فھم على الذھنیة المقدرة ھوالتفسیر القضائي 
ومن ثم فأن مرحلة التفسیر  دقیقة، بصورة الوقائع على النصوص تلك إعمال من

القضائي للنصوص القانونیة من المراحل السابقة لتطبیقھا على الوقائع محل النزاع 
بصورة صحیحة تتفق مع غرض المشرع من التشریع. فإذا كانت وظیفة القاضي تتمثل 

  فة قبل تفسیره. في تطبیق القانون، فإنھ لا یستطیع القیام بھذه الوظی
وقیام القاضي بالتفسیر تحكمھ قاعدتان أساسیتان، تتمثل الأولى في أن علیھ أن 
یتقید بالحدود التي رسمھا لھ القانون ولا یخرج عنھا، وثانیھما أنھ یلتزم بعدم الامتناع 
 عن التفسیر إذا تطلب منھ ذلك أثناء نظر القضیة، وإلا عدّ ممتنعاً عن تطبیق القانون، إلا

أن ذلك لا یعني أن للأفراد مطالبة القضاة بتفسیر نص قانوني یثار الشك بصدد معناه 
الحقیقي، لذلك یقال إن القضاء لیس داراً للإفتاء ولا یخضع القاضي في تفسیره 
للنصوص القانونیة لأي جھة أو سلطة، فھو مستقل في وظیفتھ ویمكنھ الاستئناس بآراء 

  الفقھاء وأبحاثھم.
المفتاحیة: اجتھاد قضائي، التفسیر القضائي، القاضي، النص الغامض، الكلمات 

  العدالة.
  المقدمة

 بین والإنصاف العدل تحقیق في یتمثل مھم أساس على القضاء وظیفة تقوم
 وجل عز قولھ في الكریم القرآن عنھ عبر ما وھو أصحابھا إلى الحقوق ورد الناس،
 ھو القضاء فأساس ).٥٨ الآیة النساء (سورة ل"بالعد تحكموا أن الناس بین حكمتم "وإذا
 التي القانونیة النصوص وفھم الخصوم، ودفاع دفوع وفھم طبیعتھ، وتحدید النزاع فھم

 سھلة بصورة وظیفتھ أداء علیھ ییسر أن كلھ ذلك شأن من أن إذ بتطبیقھا، یقوم سوف
  ومیسرة.

ن التشریع یرتبط فإذا كا وللاجتھاد القضائي دور أساس في تفسیر القانون،
بالقانون فالاجتھاد القضائي یرتبط بحیاة القانون، ویشكل تفسیر القاعدة القانونیة آلیة من 
الآلیات التي یساھم من خلالھا القضاء في تطویر القانون، وھو جوھر العمل القضائي 

عادي والجانب المھم فیھ لأنھ یرتبط بتطبیق القانون، ولا یختلف في ھذا الصدد القضاء ال
  والإداري، إذ یمارس كلاھما الدور التفسیري للقانون. 
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أن القواعد التشریعیة تكون عادة في حاجة إلى التفسیر لأنھا ترد  أولاً: أھمیة البحث:
عادة في صورة مواد مختصرة موجزة مما یؤدي في كثیر من الحالات إلى صعوبة 

تظھر الحاجة للتفسیر القضائي إلا  الوقوف على معناھا وبالتالي إلى حاجتھا للتفسیر، ولا
عند قیام القاضي بتطبیق أحكام القانون على القضایا المعروضة علیھ. فالتفسیر یرتبط 
أساساً بغموض النص أو ابھامھ أو نقصھ، فاذا ما كان النص واضح المعنى وجب تطبیقھ 

  بشكل مباشر من دون حاجة إلى تفسیر أو تأویل.
التفسیر حتى مع وضوح النص، وذلك حینما  إلىلحاجة الا أن ما تقدم لا ینفي ا

یجد القاضي نفسھ مجبراً على تفسیر النص قبل تطبیقھ على الحالة المعروضة علیھ، إذا 
كان النص المراد تطبیقھ یتعارض مع نصوص قانونیة أخرى بشكل یستدعي تفسیره 

  .ناء یرد علیھاستحضار تلك النصوص، إما باعتبارھا مكملة لھ أو باعتبارھا استث
وبالرغم من أھمیة التفسیر القضائي إلا أنھ لیس لھ قوة إلزامیة، فھو ملزم 
لأطراف النزاع الذي صدر التفسیر بصددھم، وغیر ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر 
علیھ القضاء من تفسیر معین لا یعد ملزماً ویمكن العدول عنھ والأخذ بتفسیر آخر في 

  قضیة مماثلة. 
الأصل العام في المھام الموكلة للقاضي تتجسد  أن: سبب اختیار موضوع البحث: ثانیاً

في إیجاد الحل للمنازعات المعروضة علیھ، وھو ملزم بالقیام بھذه المھمة في كل 
النص  أنالأحوال، فاذا لم یجد القاضي نص قانوني یعالج الحالة المعروضة امامھ، أو 

یلجأ للاجتھاد  أنأو الغموض أو عدم الكفایة، فأن علیھ تنتابھ حالة من القصور التشریعي 
بغیة استنباط الحل من مصادره المختلفة، لئلا یكون منكراً للعدالة. وھذا الانكار یعد 

فالقضاء یتدخل لمعالجة القصور في التشریع یحكم بالعدل،  أننقیضاً لمھمة القضاء وھو 
  .تحت ستار الاجتھاد في التفسیر

ي اختیارنا لھذا الموضوع ھو كثرة الحالات التي تحتاج من ویكمن السبب ف
القاضي، الإداري أو العادي على حد السواء، ایجاد حلول قانونیة عادلة على المنازعات 
المعروضة علیھ، في حال انعدام النص أو في حال غموضھ أو ابھامھ أو وجود نقص 

ھر النص القانوني. وكل ذلك فیھ، بما یخدم الطرفین المتنازعین من دون المساس بجو
أھمیة التفسیر القضائي وما یتضمنھ من ظاھر ومعنى وما تثیره الوقائع من یتأتى من 

  انعكاسات للوجھة التي یجب أن یولیھا القاضي اھتمامھ تحقیقاً للعدل.
وما تقدم یثیر إشكالیة مھمة فھل یمتلك القاضي فعلاً دوراً  ثالثاً: اشكالیة البحث:

تفسیر وتطویر القاعدة القانونیة عند حل المنازعات المعروضة علیھ من أجل یساھم في 
سد القصور في القواعد القانونیة وما ھو نطاق وحدود ھذا الدور؟ ویترتب على ذلك 

  ظھور مجموعة من التساؤلات التي لابد من الإجابة عنھا في ثنایا البحث:
منازعة الإداریة؟ وما ھي حدود إعمال ما المقصود بالتفسیر القضائي كآلیة للفصل في ال

القاضي للتفسیر القضائي؟ وما أسباب توظیف القاضي الإداري للاجتھاد القضائي؟ وما 
  حكم ھذا الاجتھاد مع وجود أصل جامع مؤداه أنھ لا اجتھاد في مورد النص؟

المنھجین  إلىكي یحقق البحث أھدافھ سنلجأ  رابعاً: منھج وخطة البحث:
أن الأصل ھو تمتع القاضي الإداري بدور انشاء الحلول قارن، ونشیر الى الوصفي والم
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القضائیة لا مجرد تطبیق النصوص، لذلك یقال أن القضاء الإداري قضاء انشائي لا 
تطبیقي، تمییزاً لھ من الدور التطبیقي للقاضي العادي، لكن، ولما كان القضاء الإداري 

بالقضاء الإداري في فرنسا، وحتى في مصر، لذا فأن في العراق ما زال في بدایاتھ قیاساً 
الطابع الغالب علیھ أنھ قضاء تطبیقي لا انشائي، مع بعض المحاولات ھنا وھناك كي 
یخرج من ھذه النمطیة، لذا اقتضى التنویھ أن الدور التفسیري محل بحثنا سیشمل القضاء 

البحث، خاصة مع الزام الإداري وإن لم تتم الإشارة لذلك صراحة في جمیع جزئیات 
للقضاء الإداري بالركون الى قواعد  ٢٠١٧لسنة  ٧١قانون مجلس الدولة العراقي رقم 

وقانون  ١٩٦٩لسنة  ٨٣الشریعة العامة المتمثلة في قانوني المرافعات المدنیة رقم 
  .١٩٧٩لسنة  ١٠٧الاثبات رقم 

ص القانونیة، لما تقدم وللوقوف على دور التفسیر القضائي في تطویر النصوو
فأننا اخترنا البحث في ھذه الجزئیة، والتركیز على المفاھیم والحالات مع محاولة بیان 

ومن خلال إشكالیة البحث ، الاحكام القانونیة للتفسیر القضائي والآثار التي تترتب علیھ
  أعلاه، فأننا اخترنا معالجتھا وفقاً للخطة الآتیة:

  القضائي.المبحث الأول: التعریف بالتفسیر 
  المبحث الثاني: حالات التفسیر القضائي.

  التعریف بالتفسیر القضائي: المبحث الأول
الوقوف على المراد بالتفسیر القضائي یتطلب منا البدء ببیان المقصود  أن

بالاجتھاد القضائي أولاً، ثم بیان التفسیر القضائي باعتباره احدى صور الاجتھاد 
  یل الآتي:القضائي ثانیاً، وعلى التفص

  مفھوم الاجتھاد القضائي: المطلب الأول
إن للتشریع معنیین، أولھما عام ویقصد بھ وضع القواعد القانونیة واستنباطھا 
من مصادرھا المختلفة كالدین والعرف والقضاء ومبادئ العدالة، وثانیھما یقصد بھ 

قانونیة وإلزام الناس التعبیر عن إرادة السلطة العامة المختصة في الدولة بإصدار قاعدة 
باحترامھا، وھذا المعنى الأخیر ھو المقصود ھنا باعتبار التشریع ھو وسیلة لتطور 

  .)١(النصوص القانونیة 
ولا یتطور النص القانوني من خلال التشریع وحسب، بل یعد الاجتھاد القضائي 

دم مواكبة من الوسائل الأخرى لتطویر النصوص القانونیة، وذلك بسبب حالة الجمود وع
القانون للتطورات الحاصلة في المجتمعات، مما جعل المشرعین والكتاب والفقھاء 

ایجاد وسائل لتطویر ھذه النصوص لتكون متلائمة مع متطلبات العصر  إلىیسعون 
الحدیث، ولحل كافة المنازعات المطروحة أمام القضاء والتي یستعصي حلھا إلا بھذه 

أفضل وسیلة بید القاضي لئلا یكون منكراً للعدالة،  النصوص المعدلة، والتي تكون
  .)٢(والھدف واضح ھنا، وھو لإحقاق الحق بین المتخاصمین 

                                                        
  .٢٦٥، ص ١٩٧٢د، د. عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون والشریعة الإسلامیة، بغدا -  ١
د. جمال عبد الكاظم الحاج یاسین وعلي شمران حمید، وسائل تطور النصوص القانونیة، مجلة اھل البیت علیھم السلام،  -  ٢
  .٢١٤، ص٢٠٢٠، ٢٢ع 
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أخرى  إلىفالقانون ھو نبت البیئة وغرس الأجیال المتعاقبة یتطور من مرحلة 
ویتخطى أعناق القرون یسلمھ الاباء للأبناء والأبناء للأحفاد، وھو في كل مرحلة یصطبغ 

) من القانون المدني العراقي ٥غتھا وینضح بلونھا. وعلى ھذا النحو نصت المادة (بصب
  على أنھ "لا ینكر تغیر الاحكام بتغیر الأزمان". ١٩٥١) لسنة ٤٠رقم (

والأصل في النص القانوني أن یكون واضح الدلالة على المراد منھ ولا یحتمل 
تعیین المراد منھ، لأن المشرع وضّح ما الدلالة على غیره ولا یحتاج المفسر إلى اجتھاد ل

ومن ثم لكي یفصل قصده وعیّن ما أراده وكفى المفسر عناء الاجتھاد في تبیینھ، 
القاضي، العادي والإداري على حد السواء، في المنازعة المطروحة علیھ یجب أن 

تلك یؤسس قراراتھ وفق النصوص القانونیة القائمة، ذلك إذا كان الحل الذي یطبق على 
المنازعة قد حددتھ النصوص القانونیة القائمة وجب علیھ الأخذ بھا، وبالتالي فلا یزید 
دوره عن أن ینطق بالقانون القائم في خصوصیة النزاع المعروض علیھ، وعندئذ فھو لا 
یصدر إلا حكماً عادیاً، لیس أكثر من مجرد تطبیق للقانون، ومنھ فإن القاعدة القانونیة 

 إلىلیھا في مثل ھذه الأحكام لا ترتد مطلقاً إلى القاضي نفسھ، بل ترتد التي یستند ع
) ١/١وفي ذلك تنص المادة (. )١(مصدرھا النھائي الذي لجأ إلیھ القاضي واستنبطھا منھ 

على "تسري النصوص التشریعیة على  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم 
  صوص في لفظھا او في فحواھا".جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه الن

ولكن استثناء من ھذا الأصل قد تتضمن بعضاً من النصوص القانونیة نوعاً من 
الخفاء والغموض، یجعل من المحال تطبیقھا من دون إزالتھ، أو قد یرد النص وھو 
یحتمل أكثر من معنى مما یفرض ترجیح أحد المعاني وتعیین المراد منھ كي یتمكن 

  بیقھ.القاضي من تط
وقد ابتكر القضاء عبر التاریخ حلول متنوعة لمعالجة القصور التشریعي منھا 

قواعد القانون الطبیعي آو قواعد العدالة.  إلىاللجوء إلى الحیلة القانونیة او اللجوء 
ویتدخل القضاء لمعالجة القصور في التشریع تحت ستار الاجتھاد في التفسیر القضائي، 

یر شیوعاً، ذلك أن القاضي ملزم بإیجاد حكم لكل حالة معروضة وھو أكثر أنواع التفس
  .)٢(علیھ وبخلافھ یعتبر منكراً للعدالة 

وعلى ھذا یكون للقضاء دور متمیز في الحیاة القانونیة، وھذا الدور متمیز عن 
مجرد إنشاء القواعد العامة المجردة الذي ھو من عمل المشرع لأن القاضي ھو من 

ن الناحیة العملیة على تلك القواعد ویجعلھا ملائمة للواقع ومن أدواتھ في یضفي الفعالیة م
ذلك قواعد التفسیر، المبادئ العامة للقانون، المعیار القانوني، مبادئ العدالة وھو یكاد 
یقترب من عمل المشرع من خلال الأداتین الأخیرتین فھو الذي یعین مضمونھا عند 

  .)٣(نظره في قضیة معروضة علیھ 

                                                        
، ١٩٧٦دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٠٣طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط -  ١

  .٦٥ص 
دراسة -لخضر شفارة وفتاك علي، دور الاجتھاد القضائي في سد النقص في التشریع في الظروف الاستثنائیة المستجدة -  ٢

  .٦١٠، ص ٢٠٢٢، ٢، ع ٧تطبیقیة حالة فیروس كورونا المستجد، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
  .٦٠٨لخضر شفارة وفتاك علي، نفس المرجع، ص  -  ٣
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وللاجتھاد القضائي معنى خاص یتمثل في الحل الخاص الذي یضعھ القضاء 
فإذا كان المشرع یضع قاعدة عامة، فإن الاجتھاد القضائي یتولى  .بشأن قضیة معینة

تطبیقھا على قضیة معینة بشكل مخصص، ومن ھذا المنظور یشكل الاجتھاد القضائي 
لحالات الخاصة. وتبعا لذلك یعرف الفقھ عملیة ذھنیة إبداعیة یباشرھا القاضي في بعض ا

المؤید لھذا الاتجاه، الاجتھاد القضائي بكونھ "مجموع الحلول القانونیة التي تتوصل إلیھا 
  .)١(المحاكم بمناسبة معالجتھا للإشكالات القانونیة" 

ولا یتم اللجوء للاجتھاد إلا في حالتین، اولاھما عدم وجود نص یحكم حالة أو 
لأنھ "لا مساغ للاجتھاد في مورد النص"، والثانیة ھي حالة وجود النص،  واقعة معینة

ولكنھ نص غامض تتسع عباراتھ لمعاني ودلالات مختلفة ویختلف الفقھاء في تفسیره كل 
  .)٢(حسب اجتھاده وتتبع في مثل ھذه الحالة قواعد التفسیر 

ي یوسع وفي ھكذا أحوال یسمح المشرع بوضع واستخدام وسائل تشریعیة لك
من نطاق صلاحیة سلطة القاضي التقدیریة في استخدامھ للنصوص سواء بالتفسیر أو 
بالتعدیل، أو بأي وسیلة أخرى الھدف منھا ھو تفعیل دور النصوص القانونیة وتوسیع 
نطاق تطبیقھا على حالات لا تنطبق علیھا من قبل لولا استخدام ھذه السلطة التقدیریة من 

لفائدة بالدرجة الأساس تكمن في تحقیق العدل والعدالة والانصاف ، وا)٣(قبل القضاء 
وایجاد الحلول المناسبة لتكون عوناً للقاضي لمواجھة قسوة النصوص القانونیة وضیق 

  .)٤(استیعابھا للحاجات المتطورة، ولئلا یعد منكراً للعدالة (ممتنعاً عن احقاق الحق) 
لعراقي النافذ على "فاذا لم یوجد نص ) من القانون المدني ا١/٢وتنص المادة (

تشریعي یمكن تطبیقھ حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ 
الشریعة الاسلامیة الاكثر ملائمة لنصوص ھذا القانون دون التقید بمذھب معین فاذا لم 

اقرھا یوجد فبمقتضى قواعد العدالة"، وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي 
ب قوانینھا مع القوانین القضاء والفقھ في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقار

  .)٥(العراقیة
  مفھوم التفسیر القضائي وخصائصھ: المطلب الثاني

أسلفنا أن الأصل أن تكون النصوص القانونیة كافیة لكي یطبقھا القاضي 
ن المكتوب مھما كان جلاؤه الا أن القانوالإداري على المنازعات المعروضة علیھ، 

ووضوحھ، كثیراً ما تحتدم الخلافات بشأن معناه ومقاصده، فالألفاظ التي كتب بھا النص 
قد ما لا تعبر عن إرادة المشرع الباطنیة الحقیقیة، ومن ثم یكون الحل الذي یطبق على 

                                                        
، المركز العربي للنشر والتوزیع، ١دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، ط- د. حامد شاكر الطائي، العدول في الاجتھاد القضائي -  ١

  .٣٥، ص ٢٠١٨القاھرة، 
بحث في فلسفة القانون الوضعي، متاح على الموقع الالكتروني: - فارس حامد عبد الكریم، القصور التشریعي  -  ٢

https://burathanews.com/arabic/studies/61272  
  .٢١٢د. جمال عبد الكاظم الحاج یاسین وعلي شمران حمید، مرجع سابق، ص  -  ٣
"لا یجوز لأیة محكمة ان تمتنع عن الحكم  ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  ٣٠في ذلك المادة  -  ٤

القاضي ممتنعا عن احقاق الحق. ویعد ایضا التأخر غیر المشروع  بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصھ والا عد
  عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق".

  .١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١/٣المادة ( -  ٥
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النزاع قد حددتھ نصوص غامضة أو غیر واضحة، ولذلك یقوم القاضي بتفسیر تلك 
  لنصوص من أجل استنباط الحكم.ا

فالتفسیر یھدف إلى تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة القانونیة وبیان نطاقھا 
وتوضیح الغموض الذي قد یلابسھا ومعرفة ما یشوبھا من نقص، أو قصور والسعي إلى 

  .)١(حل التناقض بین مختلف النصوص القانونیة وتصحیح الأخطاء المادیة التي تعتریھا 
ن تعریف التفسیر القضائي بأنھ "التفسیر الذي تتولاه المحاكم عندما تدعى ویمك

، وبأنھ "التفسیر الذي یقوم بھ )٢(تطبیق القانون على المنازعات المرفوعة الیھا"  إلى
القضاة وھم یفصلون في القضایا المعروضة علیھم حتى یجسدوا حكم القانون على 

ا العمل دون الحاجة لأن یطلب منھم الخصوم ذلك الوقائع التي بین أیدیھم ویقومون بھذ
  .)٣(لأن التفسیر من صمیم عمل القضاة" 

كما یعرف بأنھ "إزالة الغموض وما قد یوجد من لبس في حكم القاعدة القانونیة، 
ذلك أن من مظاھر حیاة القانون تطبیقھ ومن مظاھر التطبیق السلیم تحدید المعنى 

ف من الفاظ النص على حقیقة الحكم الذي تضمنتھ القاعدة ، وبأنھ "التعر)٤(الصحیح لھ" 
. والتفسیر )٥(القانونیة بحیث تنضج من حدود الحالة الواقعیة التي وضعت من اجلھا" 

القضائي لا ینفك عن كونھ "نوع من أنواع الاجتھاد الذي یقوم بھ القاضي عموماً في 
تنباط الاحكام القانونیة من مصادرھا الاحكام القانونیة، ویراد بھ بذل القاضي جھده في اس

الرسمیة. ویقصد بھ بشكل عام بأنھ الرأي الذي یتوصل الیھ القاضي في مسالة قانونیة، 
  .)٦(والذي یقضي بھ" 

فالتفسیر القضائي یتمثل في تحدید القاضي الإداري للمعنى الذي تتضمنھ القاعدة 
علیھا أحكامھا وإیضاح ما غمض القانونیة، بالكشف عن مختلف التطبیقات التي تنسحب 

من ھذه الأحكام واستكمال النقص فیھا ورفع ما قد یبدو في الظاھر من التناقض بین 
أجزائھا. أو یلوح من التعارض بینھا وبین غیرھا من القواعد القانونیة وتحدید المعنى 

ظروف الذي تتضمنھ القاعدة القانونیة وتبین نطاقھا، حتى یتمكن من مطابقتھا على ال
  . )٧(الواقعیة التي یثار بصددھا تطبیق ھذه القاعدة 

والحقیقة أن الفقھ القانوني انقسم في تحدید المقصود من التفسیر إلى تیارات 
  ومدارس ویمكن التمییز فیھا بین اتجاھین: 

                                                        
راسة حالة محمد المدني صالح الشریف، (تفسیر النصوص القانونیة في ضوء التشریع والاجتھاد القضائي السوداني، د -  ١

  .١٥، ص ٢٠١٨، یولیو ٢٧حول الظاھر والمعنى)، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العام الثالث، العدد 
  .٤٠٠، ص ١٩٩٣، منشاة المعارف بالإسكندریة، ٦د. حسن كیره، المدخل الى القانون، ط -  ٢
، ص ٢٠٠٩نشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، م١القاعدة القانونیة، ج - محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون -  ٣

٣٩٤.  
إدریس فاضلي، المدخل إلى القانون " نظریة القانون، نظریة الحق "، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  ٤

  .١٦٤، ص ٢٠١٦الجزائر، 
  .٢٧٣ص  ،١٩٧٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، ط -  ٥
محمد عبد الكریم الدویسان، التفسیر القضائي للقانون: حقیقتھ ومجالاتھ، مجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث الاكادیمیة،  -  ٦
  .٢٤٦، ص ٢٠٢٢، ١٠٥ع 
  .٢٤٢د. محمد عبد الكریم الدویسان، نفس المرجع، ص-  ٧
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یضیق من مفھوم التفسیر وھو طرح تبنتھ مدرسة التزام النصوص، ومن  -الاتجاه الاول 
یر في نظرھا یتعلق بإزالة الغموض، وتوضیح معنى النصوص، أي الوقوف ثم فإن التفس

على معنى القاعدة القانونیة وتحدید نطاقھا حتى یمكننا تطبیق حكمھا على ما یعرض من 
حالات خاصة، وفي ھذا الإطار یقتصر التفسیر الخاص على قواعد التشریع فقط دون 

لا یقع إلا في حالة غموض النص ولا شأن . ووفقاً لھذا التصور فإن التفسیر )١(غیره 
للتفسیر بنقص النصوص أو قصورھا أو تعارض أجزاء القانون، لأن ھذه الأمور، حسب 

  وجھة النظر ھذه، من اختصاص المشرع لا المُفسر.
یوسع من معنى التفسیر وتبنتھ أغلب المدارس القانونیة الحدیثة، إذ یقصد  -الاتجاه الثاني 

یح ما غمض من ألفاظ النصوص القانونیة، وتقویم عیوبھا، واستكمال بھ في نظرھم توض
ما نقص من أحكام القانون والتوفیق بین أجزائھ المتعارضة وتكییفھ على نحو یجاري 
متطلبات تطور المجتمع وروح العصر. وبھذا ینصرف مفھوم التفسیر لكل قاعدة قانونیة 

یة أو العرف وتبعا لذلك یتسع مجالھ مھما كان مصدرھا التشریع أو الشریعة الإسلام
  . )٢(فیشمل جمیع القواعد القانونیة 

تحدید المضمون الحقیقي للقاعدة القانونیة،  إلىوالتفسیر بالمعنى السابق یھدف 
وبیان نطاقھا، وتوضیح الغموض الذي قد یلامسھا، ومعرفة ما یشوبھا من نقص أو 

صوص القانونیة، وتصحیح الأخطاء حل التناقض بین مختلف الن إلىقصور، والسعي 
. فالتفسیر عند القاضي لیس غایة في ذاتھ، بل ھو وسیلة یستخدمھا بقصد )٣(التي تعتریھا 

، إذ علیھ، أي القاضي، قبل أن یقوم بتطبیق القانون أن یقوم )٤(الفصل في المنازعات 
  .)٥(بتفسیره 

ا یسمى بالتفسیر ویجب على القاضي أن یراعي في تفسیر النصوص القانونیة م
المتطور، بمعنى أن یراعي القاضي الحكمة من التشریع والتي تظھر في تطبیق القانون 
ولیست الحكمة التي تصورھا المشرع عند وضع النص القانوني، إذ أنھ من المحتمل أن 
تتغیر الحكمة التشریعیة من النص مع مرور الزمن ویبعث فیھا الحیاة لكي ینسجم مع 

  . )٦(طور ویطبعھا بطابع العصر الذي وجدت فیھ مقتضیات الت
، ٢، ١وقد اخذ المشرع العراقي بالتفسیر الموسع المتطور للقانون في المواد (

) منھ على "إلزام ٣، إذ نصت المادة (١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات رقم (٣
د تطبیقھ"، ولا القاضي باتباع التفسیر المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشریع عن

شك في أن ما قرره المشرع في ھذا المقام ھو قاعدة عامة تسري على كل فروع القانون 

                                                        
، ١اعدة القانونیة الإداریة، حولیات جامعة الجزائر عفاف لعقون، ولید شریط، مساھمة القاضي الإداري في اثراء الق  -  ١

  .٣٧٢، ص٢٠٢٠، ١، ع٣٥المجلد 
، جسور للنشر ١عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، ط -  ٢

  .١٦٣، ص ٢٠١٣والتوزیع، الجزائر، 
  .٤٤٨د. عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -  ٣
  .٢١٠، ص ٢٠١٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١عصمت عبد المجید بكر، مجلس الدولة، ط -  ٤
  .١٦٧ادریس فاضلي، مرجع سابق، ص  -  ٥

د. عباس العبودي، الدور الاجتھادي لأحكام محكمة التمییز الاتحادیة في صیاغة القاعدة القانونیة للقانون المدني  -  ٦
  . ١٠٢، ص ٢٠١٥، ٢ة، كلیة القانون/ جامعة بغداد، المجلد الثلاثون، عالعراقي، مجلة العلوم القانونی
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العام والخاص، ما لم یتعارض ذلك مع طبیعة القانون، إلا أن تطبیق ذلك محدود للغایة 
على خلاف إرادة المشرع العراقي ولا یزال التمسك بحرفیة النصوص ھو السائد. وعلى 

أن القضاء الفرنسي والقضاء المصري قد اخذا منذ أمد بعید بالتفسیر المتطور الرغم من 
للقانون دون أن یسعفھم في ذلك المشرع بنص صریح، كما ھو حال المشرع العراقي 
الذي نص على إلزامیة التفسیر المتطور للقانون. ومن أشھر القائلین بالتفسیر المتطور 

ن التفسیر یبدأ من النصوص ولكن دون أن تكون للقانون الفقیھ الفرنسي سالي یرى أ
قیوداً ابدیة على ارادة المفسر بل علیھ أن یتخطاھا إذا اقتضت ذلك حاجات المجتمع 

  .)١(وسنة التطور 
وعلى ما تقدم یمكن القول ان ھنالك بعضا من الخصائص التي یتسم بھا 

  للتفسیر القضائي، ومنھا:
طالما أن الذي یقوم بھ ھو القضاء بحكم طبیعة  ائي:أولاً: الطابع العملي للتفسیر القض

وظیفتھ، لأنھ ھو الذي یتولى تطبیق القانون على القضایا المنظورة من قبلھ، وھو الذي 
یواجھ عملیاً غموض التشریع ونقصھ وعیوبھ، وھو الذي یعمل على استنباط الاحكام 

لطابع العملي لأنھ یتأثر للوقائع التي لا یحصل على حكم لھا في النصوص إذ یتمیز با
جعل أحكام القانون تتماشى مع حاجیات المجتمع وتطور  إلىبالظروف المحیطة ویسعى 

  .)٢(أوضاعھ، وعلیھ فالقضاء في قیامھ بمھمة التفسیر یلعب دوراً ھاماً في تطور القانون 
یة لتطور لا شك أن ھذه العملیة ھي وسیلة ایجاب ثانیاً: التفسیر القضائي وسیلة إیجابیة:

النصوص القانونیة وبالتالي سیجد القاضي حلاً للمنازعة المعروضة أمامھ والتي لم یجد 
، فالقاضي المفسر ملتزم بالتقید بالحدود )٣(لھا حلاً مناسباً قبل تفسیره للنصوص القانونیة 

التي رسمھا لھ القانون ولا یجوز لھ الخروج عنھا ولا یجوز أن یمتنع عن التفسیر وإلا 
  اعتبر متنكرا للعدالة.

إن التفسیر القضائي لا یلزم المحاكم إلا في الحالات  ثالثاً: التفسیر القضائي غیر ملزم:
التي نص علیھا القانون، أو الدستور، ومن قبیل ذلك ما نص علیھ قانون المرافعات 

ذ أن منھ، كما أن التفسیر لا یمكن أن یعارض نصاً تشریعیاً، إ ٢١٥العراقي في المادة 
التشریع یحتل مكان الصدارة في نظام الدولة القانوني، ومن ثم للقاضي أن یسد الثغرات 

  .)٤(التي جاءت بالتشریع من دون أن یخالفھ 
فالقاضي  رابعاً: التفسیر القضائي لا یخلق القاعدة القانونیة لكنھ یعمل على تطویرھا:

مشرع، وبھذا تختلف القاعدة القانونیة عن لا یخلق مبدئیاً القاعدة القانونیة لأن ذلك یعود لل
الحلول التي تعطیھا المحاكم للمسائل القانونیة المطروحة أمامھا، لأن ھذه الحلول تبقى 
خاصة بالنزاع الذي تنھیھ ولا تتعداه لغیره من النزاعات، لأن المحاكم غیر مخولة 

عول نسبي وملزم فقط بوضع أحكامھا في صیغة الأنظمة، فتبقى فقراتھا واحكامھا ذات مف

                                                        
  بحث في فلسفة القانون الوضعي، مرجع سابق.- فارس حامد عبد الكریم، القصور التشریعي  -  ١
  .١٢١، ص ٢٠١١، القاھرة، ٣د. عبد الباقي البكري ود. زھیر البشیر، المدخل لدراسة القانون، ط -  ٢
  .١١٧البكري ود. زھیر البشیر، مرجع سابق، ص  د. عبد الباقي -  ٣
  .١٥٤، ص ١٩٩٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢د. محمد عبد الحمید أبو زید، الطابع القضائي للقانون الإداري، ط -  ٤
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. أي ان مھمة )١(ضمن إطار المنازعة الي أعطتھا ھذه القرارات الحل القانوني المناسب 
القاضي تقتصر على تفسیر وتطبیق القاعدة القانونیة الموجودة باستخدام سلطتھ التقدیریة 

  .)٢(في حالة عدم وضوحھا 
لقاضي تفسیر القانون بمناسبة اذ یباشر ا خامساً: التفسیر القضائي ذو طبیعة واقعیة:

تطبیقھ للقانون على القضایا الواقعیة المعروضة علیھ مما یدفعھ إلى الملاءمة في تفسیره 
، فالتفسیر القضائي لا یقع )٣(للنص بین الجانب النظري للنص والجانب الواقعي للنزاع 

ثم لا یجوز لذاتھ وإنما یقع تمھیدا لتطبیق نص قانوني في دعوى مرفوعة فعلاً ومن 
للأفراد أن یرفعوا دعوى أمام القضاء یطلبون منھ فقط تفسیر حكم القانون لیتولوا تطبیقھ 

  .)٤(على العلاقات فیما بینھم 
أن یحوز المفسر ملكة قانونیة تؤھلھ  إلىومھمة التفسیر تحتاج في واقع الامر 

ھ من تراكم لحسن اعداد عملھ بصورة صحیحة ودقیقة، وذلك من خلال ما یتكون لدی
معرفي، وحقل فني اثناء مباشرة عملھ القانوني یؤھلانھ لأن یكتسب حساً قانونیاً معقولاً، 
یتیح لھ حسن فھم مضمون النص القانوني بلفظھ ومعناه، تفادیا للوقوع في أحد مزالق 

  .)٥(الانحراف بھ عن مراده الذي وضع من أجلھ 
ن القاضي الإداري لا یعرف ابتداء ومما تقدم تبرز أھمیة التفسیر القضائي، لكو

مدى انطباق حكم النص على الوقائع إلا بعد تفسیر النص القانوني، وإدراك معناه، 
والقصد منھ، والحكمة من سنھ وتشریعھ، والمصلحة التي یتخیلھا أو المفسدة التي یرمي 

  .)٦(دفعھا  إلى
من جماد إلى كائن ویُعد التفسیر القضائي اھم أنواع التفسیر لأنھ یحول النص 

حي ینمو ویترعرع داخل المجتمع، ویقوم بوظیفتھ من إرساء العدالة، ویمكن من خلال 
توارد التفسیرات القضائیة على قضیة ما، بشكل ما، أن تكون حافزًا للمشرِّع بأن یجعلھ 

إبان تعدیلھ للقوانین المدنیة » السنھوري«وسیلة لتطویر تشریعھ، وقد استعان العلامة 
حكام القضاة، فحولھا من مجرد حكم غیر ملزم إلى حكم ملزم. فنقل مبادئ قانونیة لم بأ

یكن لھا تشریع خاص، وكان القضاء یطبق في تفسیرھا مبادئ العدالة والقانون الطبیعي، 
ومن ذلك الملكیة الأدبیة، والفنیة، والصناعیة التي لم یكن لھا حیز في التقنین المدني 

  .)٧(القدیم 
ة أخرى لا یخفى أن مھمة التفسیر القضائي مھمة شاقة ومشوبة ومن جھ

بغموض المعالم والحدود ومحفوفة بالمزالق لذلك ینبغي ضرورة الإحاطة بأصول 

                                                        
  .٧٥، ص ١٩٩٢، بیروت، ١د. مصطفى العوجي، القاعدة القانونیة في القانون المدني، ط -  ١
  .٢١٧الحاج یاسین وعلي شمران حمید، مرجع سابق، ص  د. جمال عبد الكاظم -  ٢
  https://thakafamag.comمحمد عبد الكریم یوسف، التفسیر القانوني للنصوص، متاح على الموقع الالكتروني:  - ٣ 

  .٢١٨، ص ٢٠٠٨یة الحقوق/ جامعة بنھا، نظریة القانون، كل-د. احمد محمد الرفاعي، المدخل للعلوم القانونیة -  ٤
  .٢٥٣د. محمد عبد الكریم الدویسان، مرجع سابق، ص -  ٥
  .٢٤٣محمد عبد الكریم الدویسان، مرجع سابق، ص   -  ٦

 د. احمد حسین عثمان، تفسیر القوانین: النص والسیاق والتفسیر المقاصدي، متاح على الموقع الالكتروني: -  ٧
books-center.com/readings-https://nohoudh   
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الاجتھاد وفلسفة التشریع، وفي الوقت نفسھ فان للتفسیر القضائي دور خلاق في تطبیق 
  .)١(م الاما إلىالنصوص المسنونة وتطویرھا ودفع عجلة القانون 

واخیراً نشیر الى أن المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق قد حددت الضوابط 
التي تقوم من خلالھا بتفسیر القوانین وفقا للاختصاصات المحددة لھا بموجب المادة 

المعدل، وتتمثل ھذه الضوابط  ٢٠٠٥لسنة  ٣٠) من الدستور وقانون المحكمة رقم ٩٣(
  :)٢(في 

 افذة.ان تكون القوانین ن  ) أ
ان یكون تفسیرھا بمناسبة خصومة قائمة منظورة امام ھذه المحكمة للبت في   ) ب

 دستوریة القانون موضوع التفسیر.
ان یكون التفسیر بمناسبة استفسار یرد الیھا حصرا من احدى السلطات الاتحادیة   ) ت

 في الدولة، ویشترط في ذلك ما یلي:
على خصومة قائمة او قضیة  . ان لا یكون الاستفسار بمناسبة تطبیق القانون١

  معروضة على القضاء العادي او الإداري، التي حدد لھا مرجعا للطعن.
  . ان یرد الاستفسار بكتاب موقع من رئیس السلطة حصرا.٢
لیس للجھات الأخرى المرتبطة بوزارة او غیر المرتبطة بھا او الافراد طلب   ) ث

  .)٣(تفسیر نص قانوني 
 یر القضائيحالات التفس: المبحث الثاني

مھما كانت صفة الوضوح التي تكتسبھا القواعد القانونیة المكتوبة، إلا أنھا تبقى 
جھد بشري یحتدم الخلاف بشأن المقصود من ورائھ، فقد یقع المشرع وھو بصدد عملیة 
التشریع في أخطاء قد تكون لغویة أو اصطلاحیة، وقد یكون النص مشوباً بعیوب 

ناقض أو الغموض أو الإبھام، وقد تأتي التطورات الحاصلة في كالنقص أو التزید أو الت
المجتمع غیر مشمولة بأي تنظیم قانوني وبالتالي نكون بحاجة ماسة إلى تشریع جدید 
ینظم تلك التطورات، الأمر الذي یضع القاضي في إطار ما یعرف بالتفسیر القضائي 

  لاستنباط الأحكام وفض ما یعرض علیھ من نزاعات. 

                                                        
د. صلاح الدین الناھي، من معضلات التفسیر القضائي، مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر رسمي احتیاطي للقوانین  -  ١

  .١٠، ص ١٩٧٧، ٣، عالمدنیة الوضعیة المعاصرة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الأول
  ، قرار غیر منشور.٦/٦/٢٠٢١في  ٢٠٢١/اتحادیة/٤٨قرار المحكمة الاتحادیة العراقیة التفسیري بالعدد  -  ٢
مع الإشارة الى ان قیام المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر النصوص القانونیة أدى الى حدوث تصادم بینھا وبین محكمة  -  ٣

مة التمییز الاتحادیة العلیا عند ممارسة مھامھا في الرقابة على الأحكام التي تصدرھا المحاكم التمییز الاتحادیة، ذلك ان محك
الأدنى درجة منھا، ھي رقابة قانونیة ومھمتھا تتعلق بتفسیر النص القانوني عند التطبیق وعلى وفق ما ورد في المادة 

أخرى في قراءتھا للنص القانوني وتفسیره، فكیف  ) من قانون المرافعات، وھذا یعني إنھا مستقلة عن أي جھة٢٠٣/١(
سیكون لجھة أخرى فرض تفسیر علیھا، مع ان الدستور یؤكد على ان القاضي مستقل في عملھ القضائي ولا یخضع لأي 
سلطة أخرى، وان تفسیره یعبر عن اجتھاده القضائي في تفسیر النص القانوني، فكیف ستلتزم بتفسیر صادر عن جھة 

المحكمة الاتحادیة تتعامل مع تفسیر النص الدستوري بصفتھ العمومیة، بینما محكمة التمییز الاتحادیة تتعامل  أخرى، لان
بتفسیر النصوص القانونیة في ضوء وقائع تفصیلیة تخص أشخاص بعینھم وھم اطراف الدعوى، للمزید ینظر: سالم روضان 

وتفسیر المحكمة الاتحادیة العلیا، متاح على الموقع الالكتروني:   الموسوي، انقاص نفقة الأولاد بین قضاء محكمة التمییز
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060   
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دد حالات أو أسباب التفسیر القضائي، فمنھا ما ھو ذاتي داخلي، ومنھا ما وتتع
، )٢(وتضخم أدوار أجھزة الدولة  )١(ھو موضوعي خارجي، مثل تغیر وظیفة القانون 

وسنحاول بیان تلك المتعلقة بالنص نفسھ، أي الأسباب الداخلیة (الذاتیة)، في المطلبین 
  الآتیین:

  المادي او القانوني حالة الخطأ: المطلب الأول
إذا كان التشریع یعبر عن اختیارات الأمة ومصالحھا العامة، فإن الاجتھاد 
القضائي یتمیز بكونھ یضمن استمراریة القواعد التشریعیة، إذ بدونھ لا یتمكن التشریع 
من التوفیق بین خاصیتي الاستقرار والاستمراریة، فالاجتھاد القضائي یؤمن للتشریع 

رات المجتمع من خلال تطبیق النصوص القدیمة بروح جدیدة، كما أنھ ملاحقة تطو
یساھم في تفسیر النصوص الغامضة ویكمل الناقص منھا فیصیر الاجتھاد القضائي 

  .)٣(مصدراً مباشراً للقانون 
والخطأ الموجب لتدخل القاضي بالتفسیر ھو كل تشویھ مادي أو معنوي 

لا بتصحیح ھذا الخطأ، فقد یقع المشرع في لصیاغة النص، بحیث لا یستقیم النص إ
أخطاء عند صیاغة النصوص التشریعیة ومن ھذه الأخطاء أخطاء طباعیة أو لغویة أو 
إملائیة، أو إحلال لفظ في النص محل لفظ أخر، أو قد یشیر النص إلى مادة سابقة وھو 

حات یرید غیرھا، أو خطأ في ترجمة بعض المصطلحات، أو عدم الدقة في المصطل
القانونیة، أو الإطناب في تعابیر النص أو الاقتضاب المخل في الصیاغة، بحیث لا یمكن 

  .)٤(فھم المراد من النص إلا بتصحیح ھذا الخطأ 
والخطأ الذي یشوب نصاً قانونیاً قد یكون مادیاً أو قانونیاً، وحینئذ یجب تصحیح 

قیم معنى النص القانوني، ھذا الخطأ على ھدى القواعد العامة في القانون حتى یست
والخطأ المادي ھو الخطأ الذي لم یقصده المشرع، ویحدث ھذا الخطأ إما بإیراد لفظ غیر 
مقصود، وإما بسقوط لفظ من النص كان یلزم ذكره، بحیث لا یتم معنى النص إلا إذا 

الحالة  حذفنا اللفظ الزائد المقصود في الحالة الأولى، أو اضفنا اللفظ الذي سقط سھواً في

                                                        
القانون والدولة فبتدخلھا في جمیع المجالات  عود سبب ذلك إلى تنامي دور التفسیر المتغیر الذي طرأ على دور ووظیفةی -  ١

جعلھا بحاجة لأجھزة قادرة على إكمال تدخل القانون وإعطائھا فعالیة عملیة أكبر. فالقوانین التي تصدر الدولة لم تعد تتخذ 
ھذا المتغیر  طابع الحیاد بل أصبحت تطمح إلى تغییر المجتمع وبذلك صارت القوانین تحمل عناصر سیاسة الدولة في داخلھا.

زاد من السلطة التفسیریة للقانون وقاد إلى وضع قوانین جدیدة وزاد أیضا من اتساع الھامش المتروك للسلطة التقدیریة 
لھؤلاء، ینظر: محمد عبد الكریم یوسف، التفسیر القانوني للنصوص، متاح على الموقع الالكتروني: 

/thakafamag.comhttps:/  
إن التغیرات التي طرأت على أجھزة الدولة سببت في تضخمھا وصیرتھا عاجزة عن مسایرة التطورات العالمیة فالكثیر  -  ٢

من القوانین صارت إما متأخرة أو باتت غیر فعالة وأحیانا معاكسة للأھداف الاجتماعیة التي یفترض أنھا تسعى إلى تحقیقھا 
القوانین في حدوث الخلط والغموض وفقد الاعتبار والإھمال لھا. یضاف إلى ذلك فقدان الثقة في ھذه وقد سبب الكثیر من 

الأجھزة مما قد یؤدي إلى مخاطر الاستبداد ضد المواطن نظرا للتدخل الواسع للإدارة في شؤون الناس وزیادة الأعباء 
یعي والتنفیذي بات ھناك دور جدید على كاھل القضاء والضرائب وتكرارھا وعدم منطقیتھا. وبسبب قصور الجھازین التشر

یشكل تحدیا من أجل صد النزوع التحكمي للإدارة والمیل نحو التسلط وھو الدور الذي أصبح یعول علیھ في ظل ھذه 
  المتغیرات الجدیدة، ینظر: محمد عبد الكریم یوسف، التفسیر القانوني للنصوص، نفس المرجع.

  .٦٠٣لي، مرجع سابق، ص لخضر شفارة وفتاك ع -  ٣
، ص ٢٠١٤عصمت عبد المجید بكر، مشكلات التشریع دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، دار الكتب العالمیة، لبنان،  -  ٤

٢٠٦.  
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، أما الخطأ القانوني فھو الخطأ الواضح غیر المقصود الذي تدل علیھ القواعد )١(الثانیة 
  .)٢(العامة بحیث لا یوجد أدنى شك في وجوب تصحیحھ 

  حالات الغموض والتناقض والتعارض  المطلب الثاني:
  والتي سنبینھا على التفصیل الآتي:

   أولاً: حالة الغموض أو الابھام:
لنص التشریعي المصدر الرسمي الأول الذي یلجأ إلیھ القاضي أثناء نظره یعد ا

في النزاع تمھیداً للفصل فیھ، ولھذا یبذل المشرع وسعھ في إصدار تشریعات تستجیب 
لكل مستجدات المجتمع، ویعمد إلى تعدیلھا في كل مرة یتبین عدم إحاطتھا بالوقائع غیر 

 تأتي على درجة واحدة من الوضوح بالنسبة ، إلا أن تلك النصوص لا)٣(المتناھیة 
للقاضي، فقد یشوب بعضھا شيء من الغموض، وإذا كان المسلم بھ أن وظیفة القضاء 
قاصرة على الفصل في النزاع طبقاً لنص قانوني یحكم ھذا النزاع، إلا أن القاضي یعمل 

  في نفس الوقت على تفسیر ھذا القانون أثناء تطبیقھ.
لحالة التي یوجد فیھا نص، ولكن تحدید مفھومھ وضبط وغموض النص ھي ا

معناه یستعصي على القاضي، سواء من الناحیة القصدیة، أو من الناحیة اللغویة، أو 
كلیھما معاً، ویكون النص غامضاً أو مبھماً إذا كان أحد الفاظھ أو مجموع عباراتھ یحتمل 

القاضي وھو یفسر النص قصد التأویل بأن یكون لھ أكثر من معنى، بحیث یتعین على 
  .)٤(تطبیقھ، أن یختار من المعاني التي یراھا أقرب إلى مقصود المشرع 

وتعد ھذه الحالة تعد أكثر الحالات التي تؤدي إلى تذبذب الاجتھاد القضائي، إذ 
تظھر في صورة تعدد احتمالات الفھم لنص قانوني واحد، مما قد یؤدي إلى تعدد 

واجھة، لذلك ینبغي على القاضي أن یؤسس اجتھاده على توضیح احتمالات التصدي والم
المفھوم الذي علق بذھنھ من غموض النص بصیغة أولیة، ثم یتجھ بالحل الذي یراه 
مناسباً في وحدة منطقیة منسجمة، ففي حالة الغموض یجب أن یبحث القاضي عن الإرادة 

  .)٥(ن الإعلان عنھا صراحةومفرداتھ ع الحقیقیة للمشرع، بعد أن عجزت عبارات النص
والقاضي یقوم عند اجتھاده في تفسیر النص القانوني بإزالة الغموض الذي قد 
یشوبھ، وذلك بالرجوع الى النص في حد ذاتھ، أي إلى لفظھ وعباراتھ وتركیبھ وكذلك 
مراد المشرع من وضعھ، ومن ھنا تبرز مكانة اللفظ واھمیتھ من جھة، وإرادة المشرع 

  . )٦(رى في تفسیر القاضي للقوانین الوضعیة من جھة أخ
مع ملاحظة أن التفسیر القضائي للنص یعد تطبیقاً لھ، فالقاضي عند قیامھ 
بتفسیر النص الذي یعتریھ الغموض ویحتمل عدة تأویلات لا یعد متطوعاً، بل یعد 

                                                        
  .٩٧، ص ٢٠٠٩محمد سعید جعفر، المدخل الى العلوم القانونیة، دار ھواعھ، الجزائر،  -  ١
اء القاعدة القانونیة أثناء الفصل في المنازعة الإداریة وحدوده، مجلة عائشة بعیط، مساھمة القاضي الإداري في إنش -  ٢

  .٩٠٩، ص ٢٠٢٢، ٢، ع١٥الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 
د. عجالى بخالد، دور الاجتھاد القضائي في تطویر النصوص القانونیة في التشریع الجزائري، مجلة الفكر القانوني  -  ٣

  .٨٢٩، ص٢٠١٩، ٢، ع٩والاقتصادي، السنة 
  .٩١٠عائشة بعیط، مرجع سابق، ص  -  ٤
  .٣٠٣محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص  -  ٥
  .٢٤٧د. محمد عبد الكریم الدویسان، مرجع سابق، ص -  ٦
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ي تفسیره للنص من صمیم عملھ في فض المنازعات، لأن مھمتھ ھي بیان حكم التشریع ف
. وھنا لا یكون )١(النزاع المطروح علیھ حتى ولو لم یطلب منھ أطراف الخصومة ذلك 

القاضي في إطار إنشاء قاعدة قانونیة، بل یقوم بتفسیر النص الذي یكتنفھ الغموض ولا 
یقدم حلاً للنزاع المعروض علیھ، وھنا قد یلتزم القاضي الإداري بحرفیة النص، أو یلجأ 

لھ، ولھ في ذلك أن یعتمد على الأعمال التحضیریة المصاحبة للنص  إلى التفسیر الواسع
  .)٢(القانوني، أو قد یلجأ إلى قرارات صادرة عن جھات قضائیة أخرى 

ومن ذلك الكثیر من الاحكام الصادرة من المحكمة الإداریة العلیا بتفسیر بعض 
ام الموظف بإخفاء الاعمال التي یقوم بھا الموظف كمخالفات، فقد عدت المحكمة ان قی

، وعدت المحكمة ان عدم )٣(معلومات تخص عملھ عن رئیسھ مخالفة تستوجب المساءلة 
، كما عدت )٤(حضور الممثل القانوني للدائرة جلسات المرافعة مخالفة لواجبات الوظیفة 

قیام الموظف بحفظ الاضابیر المخالفة بمكتبھ دون اتخاذ الإجراءات القانونیة، یمثل 
  .)٥(تستوجب المساءلة مخالفة 

ھذا، وقد اختلف الفقھ في مدى امكان تفسیر النص الواضح الى اتجاھین، یرى 
أولھما أن لا ضرورة لتفسیر النص الواضح، وإنما تفسیر النص الذي یعتریھ الغموض، 
إذ أنھ یجعل معھ فھم مراد واضعھ منھ امراً صعباً، فاذا كان النص واضحاً فأننا نكون 

القانون لا تفسیره، ویكون عمل القاضي في ھذه الحالة ھو انزال النص  بصدد تطبیق
، أما الاتجاه الثاني فیرى أن التفسیر عمل سابق )٦(القانوني على الواقعة المعروضة علیھ 

على الحكم على النص بالوضوح أو الغموض، ومن ثم فان التفسیر واجب الاتباع سواء 
عرفة وضوح النص من عدمھ إنما یتوقف على أكان النص واضحا أم غامضاً، لأن م

  .)٧(التفسیر 
  : ثانیاً: حالة النقص في التشریع

لا یواجھ القاضي عند تطبقھ للنصوص القانونیة مشكلة غموضھا أو تعارضھا 
أو تضخمھا فقط، بل قد یواجھ مشكلة عدم وجود نص یحكم المسألة إذ لا یقف جھد 

ي یحتمل التأویل، بل یمتد إلى حالة النقص الذي القاضي واجتھاده عند تفسیر النص الذ
یعتري النص، فقد یصدر نص قانوني دون مراسیمھ التنفیذیة ما یدفع القاضي إلى البحث 
عن الحل المناسب واستلھامھ من مجموعة المبادئ التي یقوم علیھا النظام القانوني في 

اً في أذھان من وضع وقد لا یتسع النص لوضع قانوني جدید لم یكن معروف .الدولة
  .)٨(النصوص نتیجة تغیرات اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة 
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  ٣٤٠  
 

ولعل المشرع نفسھ یعترف بوجود النقص في التشریع، إذ لا یمكن لتشریع مھما 
بلغ من الدقة أن یكون كاملاً، إذ لیس لھ أن یحیط بجمیع أنماط السلوك البشري، وفي ذلك 

لمدني العراقي النافذ على "فاذا لم یوجد نص تشریعي ) من القانون ا١/٢تنص المادة (
  یمكن تطبیقھ حكمت المحكمة بمقتضى...".

ویعتبر النص ناقصاً فیما إذا جاءت عبارتھ خالیة من بعض الألفاظ التي لا 
یستقیم الحكم إلا بھا، أو إذا أغفل بعض الحالات التي كان یفترض أن ینص علیھا، أي 

فل المشرع ذكر لفظ أو ألفاظ لا یستقیم النص بدونھا، أو سكت یكون النص ناقصاً إذا أغ
عن إیراد حالات كان یلزم ذكرھا ففي ھذه الحالة یتعین على القاضي تكملة النقص 

  .)١(لتطبیق النص 
ویعد النقص أو السكوت من قبیل حالات التفسیر القضائي، وھو ما یصیب 

قص في التشریع أسباب فنیة ترتبط النظام القانوني من ثغرات، ومن أبرز أسباب الن
بمدى قدرة المشرع على التنظیم الفني أو عوامل مختلفة أھمھا یتصل بطبیعة الروابط 
التي یتناولھا التنظیم الفني، أو أسباب عملیة أخرى كغلبة التجرید علیھا، أو قصورھا عن 

بصر بحقائق بلوغ مستوى النضج التشریعي، إضافة إلى كفایة الإرادة المشرعة على ال
الحاضر ومدى ما یستجد من التطور في المستقبل، ویضاف إلى ما تقدم، قصور اللغة أو 

  .)٢(نسیان المشرع 
لسنة  ٢١ومن امثلة ذلك سكوت قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم 

عن إجراءات استقالة المحافظ، لذا اكمل القضاء ھذا النقص، ومن احكام المحكمة  ٢٠٠٨
داریة العلیا في ھذا الصدد حكمھا الذي جاء فیھ انھ لا یشترط في صحة طلب استقالة الإ

، وحكمھا الذي قررت فیھ انھ لا )٣(المحافظ ان یكون معنونا الى رئیس مجلس المحافظة 
یشترط لصحة استقالة المحافظ ارسالھا بكتاب او تقدیمھا مباشرة او عن طریق اخر 

  .)٤(لة طالما استوفت مضمون الاستقا
  ثالثاً: حالة التعارض: 

ویتحقق ھذا السبب في الحالة التي یكون فیھا الحكم الدال علیھ النص الأول 
یخالف الحكم الذي یمكن استنتاجھ من النص الثاني، بحیث یكون مدلول أحدھما وحكمھ 

، أي وجود تناقض بین نصین )٥(یخالف مفھوم الآخر وحكمھ في موضوع واحد 
  .)٦(كل منھما حكما یخالف الآخر، بحیث یستحیل الجمع بینھما  تشریعیین یحمل

وعلیھ فإذا تعارض نصان ولم یمكن الجمع بینھما أو ترجیح أحدھما على الأخر 
أمكن الاستعانة بالقرائن الخارجیة، كما یمكن أن یقدم النص الأعلى في سلم التدرج 
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  ٣٤١  
 

الفرعي ویعد ذلك كأنھ نسخ، التشریعي على النص الأدنى، فیقدم القانون العادي على 
فالنص اللاحق یلغي النص السابق، والنص الخاص یقید العام، لأن النص الخاص 
یتضمن إضافات وتفاصیل عما یحتویھ النص العام، جعلتھ في إطار عام عن النص 

  . والتعارض یكون في حالتین:)١(الخاص 
یكون دور القاضي أن  أ. التعارض بین نصین من تشریع واحد، وفي مثل ھذه الأحوال

یعتبر أحد النصین وھو الأحدث ناسخا للآخر، وكأن المشرع بالنص الحدیث قد ألغى 
  النص القدیم المتعارض معھ.

  : )٢(ب. التعارض بین نصین من تشریعین مختلفین، وفیھ حالتین 
 . في حالة تساوي النصین في القوة، فلھ أن یأخذ بأحدھما كأصل عام، والثاني خاصا١ً 

  یواجھ بھ حالات خاصة یستثنیھا.
. أن یعتبر النص ناسخا أو ملغیا للنص الأول في حالة عدم تساویھما في القوة، حیث ٢

  ان مبدأ تدرج القوانین تفرض علیھ ترجیح أعلى قاعدة.
وفي كل ھذه الأحوال ینبغي على القاضي أن یبقى في نطاق المبادئ والغایات 

وني عند تقدیر ملائمة الحلول للحالة المعروضة علیھ فلا یأتي التي یقوم علیھا النظام القان
بحلول شاذة أو غریبة عن مجتمعھ ومعیاره في ذلك ھو معیار النظام العام والآداب 
السائد في مجتمعھ مستلھما روح النظام القانوني والغایات الاجتماعیة النبیلة دون أن 

 .)٣(یستند إلى أفكاره ومعتقداتھ الشخصیة 
  اتمةالخ

من جماع ما تقدم، وبعد البحث بالموضوع من جوانبھ المختلفة توصلنا إلى 
  النتائج الآتیة:

. أن التفسیر القضائي من الموضوعات المھمة التي تطرق الیھا علماء الفقھ والقانون ١
  على حد سواء.

یقھا . أن التفسیر القضائي یعني قیام القاضي بتفسیر النصوص القانونیة لیتیسر لھ تطب٢
بمناسبة واقعة معروضة علیھ، أما استخراجاً من النصوص القائمة أو باستخدام سلطتھ 
التقدیریة في حالة غموض أو نقص التشریع، بما یؤدي إلى بلورة القواعد القانونیة 

  القائمة.
. لا یخضع القاضي في تفسیره للنصوص القانونیة لأیة جھة أو سلطة، فھو مستقل في ٣

  ھ الاستئناس بآراء الفقھاء وابحاثھم.وظیفتھ، ویمكن
. التفسیر القضائي یكون في أحوال عدة، فقد یكون لأسباب داخلیة ذاتیة تتعلق بالنص ٤

القانوني مثل أحوال الخطأ المادي وغموض النص أو النقص في الحكم أو التعارض بین 
تطورات احكام النصوص، كما قد یكون التفسیر لأسباب خارجیة موضوعیة تتعلق بال

المجتمعیة التي لم یلاحقھا القانون أو بتغیر وظیفة القانون أو بتضخم الأدوار التي تقوم 
  بھا أجھزة الدولة وغیرھا.
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  ٣٤٢  
 
. التفسیر القضائي لیس لھ قوة الزامیة، فھو ملزم لأطراف النزاع الذي صدر التفسیر ٥

ن تفسیر معین لا بصددھم فقط، وغیر ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر علیھ القضاء م
  یعد ملزماً، ویمكن العدول عنھ والاخذ بتفسیر آخر في قضیة مماثلة.

. التفسیر القضائي یسبق تطبیق النص على الواقعة لذا فأن الدور التفسیري للقاضي لا ٦
  یقتصر على النص الغامض بل ینصرف لكل النصوص واضحھا والغامض منھا.
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الح الشریف، (تفسیر النصوص القانونیة في ضوء التشریع والاجتھاد محمد المدني ص .٨
القضائي السوداني، دراسة حالة حول الظاھر والمعنى)، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، 

  .٢٠١٨، یولیو ٢٧العام الثالث، العدد 
الدراسات محمد عبد الكریم الدویسان، التفسیر القضائي للقانون: حقیقتھ ومجالاتھ، مجلة  .٩

 .٢٠٢٢، ١٠٥الإسلامیة والبحوث الاكادیمیة، ع 
، والصادر عن المكتب الفني لمجلس الدولة، ٢٠٢٠قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  .١٠

  .٢٠٢٠مطبعة الوقف الحدیثة، بغداد، 
  ثالثاً: المواقع الالكترونیة:

ي، متاح على الموقع د. احمد حسین عثمان، تفسیر القوانین: النص والسیاق والتفسیر المقاصد .١
  books-center.com/readings-https://nohoudhالالكتروني:

بحث في فلسفة القانون الوضعي، متاح على -فارس حامد عبد الكریم، القصور التشریعي  .٢
   https://burathanews.com/arabic/studies/61272الموقع الالكتروني: 

سالم روضان الموسوي، انقاص نفقة الأولاد بین قضاء محكمة التمییز وتفسیر المحكمة  .٣
 الاتحادیة العلیا، متاح على الموقع الالكتروني: 

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060   
محمد عبد الكریم یوسف، التفسیر القانوني للنصوص، متاح على الموقع الالكتروني:  .٤
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